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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ممارسةُ ف استدلالیة المحقّق الحائري حول الجبر
لازِلنا نَغوص ضمن شُبهة الجبر، فحتّ الآن قد استعرضنا أربعةَ أجوبة من قبل الأعلام:

1. کمحاولَة الشیخ الآخوند.

.المحقق الاصفهان 2. وإجابة

.المحقق النّائین 3. و حل

ه السید مصطفنَجل مقالة مع ظرافة إجابة السید الخمین 4. و استدلالیة المحقق الدّاماد ‐بضم

:قائلا ها المحقّق الحائريدیةُ الخامسة فقد أضاى5. و أما الر

«قلت انما يلزم التسلسل لو قلنا بانحصار سببِ الإرادة ف الارادة (لَتَسلسلتِ الإرادات تَتراً) و (لن) لا نَقول به (الانحصار) بل
نَدّع أنها (الإرادة):

1. قد توجد بالجهة (المصلحة) الموجودة ف المتعلَّق أعن المراد (فهنا سیحتاج العمل إل الإرادة بحیث تُعدّ اختیاریةُ العمل
معلولةَ إرادة نفسِ الإنسان إذ المصلَحةُ ف نفس العمل وه تف لتولید الإرادة بلا حاجة لإرادة أخری)

2. و قد توجد (الإرادةُ) بالجهة (المصلحة) الموجودة ف نفسها (الإرادة) فيف ف تحقّقها (المصلحة) أحدُ الأمرين (فالإرادةُ هنا
تَشبه الأفعال الاختیاریة الت تَحظَ بالمصلحة فالإرادة الثانیة للفعل لا تَحتاج إل الإرادة الثالثة ک تَتسلسل بل الإرادة الثانیة معلولةُ

للإرادة الأول الت قد حظیت بالمصلحة فلا تَحتاج إل الإرادة الثالثة، و هذه الإرادةُ الثانیةُ قد أوجدتِ الفعل و السلام)

المصلحة ف) و ما كان من قبيل الثان (نفس الفعل لوجود المصلحة ف) ارادة اخرى ل لا يحتاج الو ما كانَ من قبيل الأو
الإرادة الأول) حالُه حال ساير الافعال الت يقصدها الفاعل بملاحظة الجهة الموجودة فيها، و لازم ما ذكرنا أنه قد يقع التزاحم بين
الجهة الموجودة ف المتعلق و الموجودة ف الارادة، فحينئذ ترجيح إحدى الجهتين يستندُ ال إرادة أخرى، فلو فرضنا كونَ الفعل

ارادة الفعل (عل فترجيح (حدُث التّزاحمفی) هضررٍ يخالف طبع م لطبع الفاعل و كونَ ارادته مشتملة علملائ نفع عل مشتملا
نفس الفعل) إنّما هو بعد ملاحظة مجموع الجهتين (مصلحة الفعل و ضررِ الإرادة) و الاقدام (إل تنفیذ الفعل) عل الضرر المترتب

عل تلك الارادة، و لا نعن بالفعل الاختيارى الا هذا.»
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فبالتال إنّ کارثةَ التّسلسل قد نَبعت من تَدرج الإراداتِ المتاثرة الّلامتناهیة بینما المحقّق الحائري یعتقدُ أنّ نفس الإرادة قد
امتَلَتِ المصلحة و هذه الإرادةُ ذات المصلحة ستحتاج إل إرادة ثانیة فحسب ک تَتعلّق بتنفیذ الفعل، ولهذا لا تَحتاج الإرادةُ الثانیة

.تتعلّق بالإرادة الثالثة فتَتسلسل المصلحة ک إل

وف الحقیقة إنّ مئال الشّق الثّان سیعود إل الشّق الأول حیث إنّ الإرادةَ الأول تُضاه الفعل الاختیاري الذي امتلَ المصلحةَ
امل، ثمالقضیةُ بال المصلحة‐ المتعلقة بالإرادة الثانیة ستَتحقّق مصلحتُها الملحوظة، و تَنته ذات‐ أیضاً، و إنّ الإرادةَ الأول

:استدلالَه قائلا المحقّق ستعرِضی

«و الدّليل عل أن الارادة (الأول) قد تَتحقّق لمصلحة ف نفسها هو الوجدان، لأنّا نَرى امانَ أن يقصد الانسان البقاء ف المان
الخاص عشرةَ أيام بملاحظة أن صحة الصوم و الصلاة التامة تتوقف عل القصد المذكور (فنفس إرادة الإقامة تَمتَل مصلحةً

نفس البقاء واقعاً و نظير ذلك غير عزيز فليتدبر ف مرتّباً عل (لا مصلحةَ فیه والفعل) شرعاً) مع العلم بعدم كون هذا الأثر
المقام.[1]»

و استمالا لهذه الفرة نستَعرِض مقالةَ تملیذِه الشّیخ الأراک حیث یقول:

«و الجواب عل وجه يظهر بطلان التسلسل و دليل الاختيارية يون بتمهيد مقدّمتين:

1. الاول: أنّ العلّة لوجود الإرادة شيئان كل منهما وجد يتف به، و إن وجد كلاهما اشتركا ف التأثير، أحدهما: الصلاح ف نفس
المتعلّق مثل ما لو كان ف ضرب الزيد فائدة فيريده.

معلولة للإرادة الثانية، و ه ون الإرادة الاولإرادة اخرى فت وجودها إل نفس الإرادة، و حينئذ يحتاج ف الصلاح ف :2. و الثان
مع الإرادة الاول حالها حال الإرادة للأفعال الخارجية، فالإرادة الاول تصير بمنزلة فعل خارج، فالإرادة المتعلّقة به معلولة

علّتها الإرادة الثانية و ه فالإرادة الاول ،الفعل الخارج معلولة للصلاح ف للصلاح فيها، كما أنّ الإرادة المتعلّقة بالفعل الخارج
علّتها الصلاح ف الإرادة الاول لا إرادة ثالثة؛ فاتّضح بطلان التسلسل فيما إذا وجد الإرادة بالإرادة، و إنّما يتحقّق التسلسل ف هذه

الصورة لو كان سبب وجود الإرادة منحصرا ف الإرادة و قد عرفت عدمه.[2]»

م الشرعتِ الإرادةُ موضوعاً للحام بحیث قد صارةَ أیالقصدِ عشَر نفس الإرادة وجداناً نظیر ف نمَإنّ المصلحةَ ت ،فبالتال
للصوم و الصلاة تماماً، و لا تَقتصر النَّماذِج ف الشرعیاتِ فحسب بل ثمةَ نماذِج ف ساحة العرفِ أیضاً حیث إنّ العقلاء أحیاناً ما

یبنُون متطلَّباتهم عل نفس الإرادة قبل تنفیذ الفعل، أجل لو تم تنفیذُ الفعل وفقاً لتل الإرادة الملحوظة لاشترکا ف التّأثیر خارجاً
الإرادة إل إرجاع إل إطلاقاً فلا نَحتاج تَتالیةنفس الإرادة بلا إراداتٍ م بتعلّق المصلحة ف أیضاً، إلا أن انقطاعَ التسلسل یتحقّق

یة لینتج الجبر، بل الإرادةُ الثانیة ستَتوقّف عل الإرادة الأول ‐ذاتِ المصلحة و الملاک‐ فحسب. الإرادة الأزلیة القهر

‐ ونلاحظ علیهما:

هما، وذلزعم الأصیلة فلیستِ القضیةُ وجدانیةً حسب بالمصلحة الملاک بنفس الإرادة فإنّ الإرادةَ لا تَتمتّع تعلّق بأنّا لا نَتعقّل
:قائلا تَجاهرحیث ی وفقاً لتصریح المحقق العراق

«تتميم: هل يمن تحقق الارادة تشريعية كانت ام توينية لفائدة قائمة ف نفسها لا ف المراد أو لا يمن تحققها إلا بلحاظ الفائدة
القائمة ف المراد (الفعل) وجهان بل قولان: و التحقيق هو الثان (فلا مصلحة ف الإرادة) لشهادة الوجدان بان الارادة و جملة من



مباديها لا يتحقق شء منها إلا بلحاظ الفائدة المترتبة عل المراد او المحبوب او المشتاق اليه و نحو ذلك.»

و نُعلّق عل کلا العلَمین بأنّ کلا من المحقّق العراق و المحقّق الحائري قد ادع عملیةَ الوجدان عل إمانیة تعلّق المصلحة
بالإرادة و استحالته، ولهذا فل من الجلیلَین قد کرر نفس الدّعوی ف هذا الحقل، فلم تَنحل معضلةُ الجبر بواسطة دعوی الوجدانِ

:أیضاً قائلا ةبرهانی ةباستدلالی مقد اعتص ف للوجدانِ الآخر، إلا أنّ المحقّق العراقانیة التعلّق‐ المخالبإم‐

«و يدل عل امتناع تحقق الارادة و ما يساوقها إلا بلحاظ الفائدة المترتبة عل المراد (لا نفس الإرادة) هو امتناع ترجيح احد
المتساويين بلا مرجح اذ تعلّق الارادة بالمراد دون غيره مع تساويهما ف امان تعلق الارادة بل منهما لابد ان يون لمرجح و

يصح ان يسأل من القائل بالامان لم صار متعلق الارادة محبوباً و لم ين مبغوضاً مع فرض انه (متعلَّق) لا يلائم النفس بشء من
آثاره (فیف قد تعلق الاختیار بالفعل الضرري مثلا فسببه هو الملاک ف المتعلّق) و بالجملة امتناع تحقق الارادة بلا فائدة مترتبة

عل المراد مما لا ياد يرتاب فيه احد يعط التأمل حقه.[3]»

و نلاحظ علیه ‐صیانةً لوجدانِ المحقّق الحائري‐ بأنّه لم یشُ أحدٌ بأنّه لو تعلّق الملاک بنفس المتعلَّق لاستدع الترجیح بلا
مرجح ف مقام التزاحم حتماً، فهو محتوم تماماً، فاستدلالیةُ المحقق العراق لم تَضرِب مقالة المحقق الحائري: بأنّ الملاک ربما

یتوفّر ف نفس الإرادة دون المتعلّق، وذل نظیر من أراد التّقوی و صلاةَ اللّیل و شتَّ الخیراتِ فإنّ المریدَ حت ولو لم یوفَّق
لأصل العمل و لن هذه الإرادةَ قد نالتِ المصلحةَ المؤثّرةَ ف نفس الملّف حتماً (نیةُ المؤمن خیر من عمله) فبالتال لا یتوجه

إشالیةُ المحقق العراق تجاه المحقق الحائري من هذه الزاویة لأنّه عل الصواب من هذه الحیثیة.

إذن علینا أن نُناقش مقالةَ المحقّق الحائري بالأسلوب التّال بأنّ محض الاعتقادِ بتوفّر الملاک ف نفس الإرادة لا یزیل مأساةَ
التّسلسل و الجبر.

و عل منواله قد هاجم السیدُ الخمین عل أستاذِه الحائري ‐بتقریبٍ منّا‐ بأنّ:

نظیر رید وذلة للمالعلة الغائی هو بمثابة الملاک بالإرادة الأول إذ تعلّق عرقلةَ التّسلسل لا تَزول ببیانِ المحقق الحائري :1. أولا
الإرادةَ و الانبعاث حتماً، فالإرادةُ الثانیة لیست معلولةَ المصلحة ف ستدعلا ی المصلحة الأفعال فإنّ محض توفّرِ المصلحة ف

الإرادة الأول ک تتحقّق الإرادةُ الثانیة بمحض المصلحة و الملاک ف الأول کما زعمه المحقق الحائري فحت لو افترضنا وجود
.نفس الإرادة إلا أنّه ربما لم تتحقّق الإرادة الثانیة لتنفیذِ الفعل أصلا المصلحة ف

2. ثانیاً: إن الملاک المتوفّر ف الإرادة الأول سیسري إل المتعلّق بتاتاً بالعرض، ولهذا لو لم ینتقل الملاک إل المتعلق لاستتبع
ترجیحاً ‐للإرادة الأول‐ بلا مرجح.[4]

3. ثالثاً: «أنّ المسألة عقلية، لا عرفية عقلائية؛ ليرجع فيها إل حم العرف و العقلاء و الوجدان؛ لأنّا ننقل اللام إل القصد
المذكور أنّه هل هو بالاختيار أو لا... إل آخره.[5]»
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